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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الخامسة 

البند ١٢٣ من جدول الأعمال 
 إقامة العدل في الأمم المتحدة 

 مشروع قرار مقدم من الرئيس في أعقاب مشاورات غير رسمية 
 إقامة العدل في الأمانة العامة 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى الجـزء الحـادي عشـر مـــن قرارهــا ٢٥٨/٥٥ المؤرخ ١٤ حزيــران/يونيــه 

 ،٢٠٠١
ـــة شــرط  وإذ تسـلّم بـأن وجـود نظـام لإقامـة العـدل يتسـم بالشـفافية والحيـاد والفعالي
ضـروري لضمـان حصـول موظفـي الأمـم المتحـدة علـى معاملـة نزيهـــة وعادلــة، وشــرط هــام 

لنجاح إصلاح الموارد البشرية في المنظمة،  
وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمانة العامة(١)، 

وقـد نظـرت أيضـا في تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة المعنـون �إصـلاح نظـام إقامـــة 
ـــن أجــل إنشــاء هيئــة اســتئناف أعلــى�(٢) وفي  العـدل في منظومـة الأمـم المتحـدة: خيـارات م
تعليقات الأمين العام وتعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسـيق 

على ذلك التقرير(٣)، 

 __________
 .A/56/800 (١)
 .A/57/441 (٢)

 .A/57/441/Add.1 (٣)
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ـــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة بشــأن  وقـد نظـرت كذلـك في تقريـر اللجن
الموضوع نفسه(٤) وفي رسالة رئيس المحكمة الإدارية للأمـم المتحـدة الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة 

الخامسة،(٥)  
وإذ تؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى جعـل إقامـة العـدل في الأمـم المتحـدة تبلـغ 

أعلى المستويات،  
وإذ تؤكد أيضا أهمية أن تظهر الأمم المتحدة بوصفها أنموذجا لأرباب العمل،  

تؤكد الحاجة الماسة إلى وجود نظام فعال وعـاجل لإقامـة العـدل في المنظمـة،  - ١
ــن  وتطلـب إلى الأمـين العـام كفالـة أن تكـون أعلـى معايـير الكفـاءة والقـدرة والتراهـة فضـلا ع
مبادئ الإنصاف وقواعد الإجراءات القانونية بمثابة أسمى الاعتبـارات في نظـام إقامـة العـدل في 

الأمم المتحدة؛  
تلاحــظ مــع القلــق أن التقــارير ذات الصلــة لم تقــدم في دورــا السادســــة  - ٢
والخمسين كما طُلب في قرارها ٢٥٨/٥٥ المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١، إضافـة إلى أـا 

صدرت متأخرة عن وقت النظر فيها في هذه الدورة؛  
تأسف لأن النظام الحالي لإقامة العدل في الأمانة العامة لا يزال بطيئـا ومتعـثرا  - ٣

وباهظ التكلفة؛  
تأسف أيضا لوجود حالات إبطاء شـديد في إجـراءات الطعـون، وتطلـب إلى  - ٤
الأمين العام العمل على أن يبدي مدير الإدارة أو البرنامج الذي طعـن مقـدم الطلـب في قـراره 
أوفى قدر من التعاون والمساءلة في النظام الداخلي لإقامة العدل في جميع مراحل الإجراءات؛  

تطلـب إلى الأمـين العـام اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لضمـــان اســتقلالية المحكمــة  - ٥
الإدارية للأمم المتحدة وفصل أمانتها عـن مكتـب الشـؤون القانونيـة، ودراسـة إمكانيـة جعلـها 

مستقلة ماليا، وتقديم تقرير بذلك إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛  
تحيط علما بتقرير الأمين العام عـن إقامـة العـدل في الأمانـة العامـة،(١) وتقريـر  - ٦
وحـدة التفتيـش المشـتركة المعنـون �إصـــلاح نظــام إقامــة العــدل في منظومــة الأمــم المتحــدة: 
خيـارات مـن أجـل إنشـاء هيئـة اسـتئناف أعلـى�(٢) وتعليقـات الأمـين العـام وتعليقـات مجلـــس 

 __________
 .A/57/736 (٤)

 .A/C.5/57/25 (٥)
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الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق علـى ذلـك التقريـر،(٣) وتقريـر اللجنـة 
الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن الموضوع نفسه(٤)؛ 

تؤيد توصية اللجنة الاستشارية الواردة في الفقرة ٨ من تقريرها؛   - ٧
ترحب بالمبادرة التي اتخذها الأمين العام إذ طلب من مكتب خدمـات الرقابـة  - ٨
الداخلية أن يجري استعراضا إداريا لإجراءات الطعـون. وتعـرب في هـذا الصـدد عـن موافقتـها 

على الملاحظات والتوصيات الواردة في الفقرتين ٦ و ٧ من تقرير اللجنة الاستشارية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يـأخذ في الاعتبـار أيضـا النتـائج الـتي يتوصـل إليـها  - ٩
مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وأن يقدم تقريرا يتضمن بدائل بشأن تعزيز إقامة العـدل عـن 
طريق كفالة تحقيق الشفافية والإنصاف في توفير العدل لموظفي المنظمة، كي تنظر فيه الجمعيـة 

العامة في دورا الثامنة والخمسين ؛ 
تطلب أيضا إلى الأمـين العـام تكليـف مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بـأن  - ١٠
يضمن تقريره تدابير دف إلى تقصير المدة المطلوبة للبت في القضايا، وأن يشمل ذلـك فـرض 

مواعيد ائية في جميع مراحل الإجراءات؛ 
ـــب خدمــات المراقبــة  تطلـب كذلـك إلى الأمـين العـام كفالـة ألا يضمـن مكت - ١١
الداخلية تقريره ما يتصل بمجلس الطعون المشـترك مـن إجـراءات ووظـائف فحسـب بـل أيضـا 
الإجراءات والوظائف المتصلة بأمانات فريق الفتاوى، ووحدة القانون الإداري، وأمانـة مجلـس 

الطعون المشترك، واللجنة التأديبية المشتركة، وأثر هذه وإسهامها في إقامة العدل؛  
ترحب بإنشاء وظيفة أمين المظالم لتعزيز الآليات غير الرسمية لحل النـزاعات؛   - ١٢
ترحـب بتنظيـم دورات تدريبيـة أساسـية في مجـال القـانون للأعضـاء الجــدد في  - ١٣
مجلس الطعون المشترك واللجنة التأديبية المشتركة، وتحث الأمين العام على مواصلة جـهوده في 

هذا الصدد دون أن يترتب على ذلك أي آثار إضافية في الميزانية؛  
توافـق علـى أن يتـم تعزيـز المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة بـإجراء تعديــل في  - ١٤
نظامها الأساسي يشترط أن يكون لدى المرشحين للمحكمة خـبرة قضائيـة في ميـدان القـانون 
ـــه في  الإداري أو مـا يعادلهـا في الاختصـاص القضـائي الوطـني للمرشـح، علـى نحـو مـا أوصـي ب
الفقـرة ١٣ مـن تقريـر اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة، وتقـرر أن تبـت في هـــذه 

المسألة في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تلاحـظ أن موظفـي الأمانـــة العامــة للأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصصــة  - ١٥
يخضعون لنظامين مختلفين لإقامة العدل، وفي هذا الصـدد تطلـب إلى وحـدة التفتيـش المشـتركة 
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أن تواصل دراسة إمكانية المواءمة بـين النظـامين الأساسـيين للمحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة 
والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، واضعة في اعتبارها المعلومات الواردة في الفقـرات مـن 
٣٩ إلى ٤٢ مــن تقريــر الأمــين العــام(١)، لتنظــــر فيـــها الجمعيـــة العامـــة في دورـــا التاســـعة 

والخمسين؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يجري تحليلا أكثر تعمقا للآثار الـتي سـتترتب علـى  - ١٦
كفالـة تعـاون الرؤسـاء التنفيذيـين للمنظمـات مـع رابطـات الموظفـين في وضـــع خطــط شــاملة 
للتأمين في الشؤون القانونيـة تغطـي تقـديم الاستشـارات القانونيـة للموظفـين وتمثيلـهم، وذلـك 
بغية ضمان مساواة جميـع الموظفـين في إجـراءات المنازعـة وكفالـة تمتـع الموظفـين بإقامـة العـدل 

على أوسع نطاق ممكن؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعزز فريق الفتاوى، حسـب الاقتضـاء، علـى  - ١٧
أن يأخذ في الاعتبار تقرير استعراض الإدارة الذي سيقدمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ 

تؤكد أن مهام الموظفين المعينين للخدمة في الهيئات المشـتركة في إقامـة العـدل  - ١٨
هي مهام رسمية في طابعها وقيمة بالنسبة للمنظمة؛  

تشـجع الأمـين العـام علـى أن يعطـى الموظفـون المعينـون للخدمـــة في الهيئــات  - ١٩
المشـتركة في نظـام العـدل الداخلـي وقتـا كافيـا يعفـون فيـه مـن مســـؤوليام الفنيــة ليضطلعــوا 
بواجبـام في هـذا اـال، وأن يشـمل ذلـك إجـراء التعديـلات اللازمـة في العمــل في مكاتبــهم 

الفنية؛  
تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع أمـين المظـالم وممثلـي الموظفـين،  - ٢٠
بتقديم مقترحات مفصلة بشأن دور وعمل الفريق المعني بالتمييز وغير ذلك من المظـالم، لتنظـر 

فيها الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره السنوي عن إقامة العـدل في  - ٢١

الأمانة العامة، إحصاءات عن البت في القضايا ومعلومات عن أعمال فريق الفتاوى؛ 
تطلـب كذلـك إلى الأمـين العـام أن يـوزع علـى الـدول الأعضـاء، بنـاء علـــى  - ٢٢

طلبها، نسخة مطبوعة من التقرير السنوي لفريق الفتاوى؛ 
تطلب إلى المحكمة الإدارية للأمم المتحدة أن تقدم تقريرا شاملا عن أنشـطتها  - ٢٣

إلى الجمعية العامة؛ 
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تكرر طلبها إلى الأمين العام بإنشاء صلة واضحة بين إقامة العدل والمسـؤولية  - ٢٤
والمساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة عندما تـترتب علـى قـرارات المحكمـة الإداريـة خسـائر 

تتحملها المنظمة نظرا لوقوع مخالفات إدارية؛ 
تكرر طلبها أيضا إلى الأمين العام أن يضع، على سبيل الأولوية، نظاما فعالا  - ٢٥
للمسؤولية والمساءلة الشخصية لاستعادة الخسائر المالية التي تتكبدها المنظمـة مـن جـراء وقـوع 
مخالفات إدارية أو إجـراءات خاطئـة أو إهمـال جسـيم مـن جـانب المسـؤولين في الأمانـة العامـة 
للأمم المتحدة، كنتيجة لأحكام المحكمـة الإداريـة، وأن يقـدم تقريـرا بذلـك إلى الجمعيـة العامـة 

في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعجـل في اسـتكمال وإصـــدار أمــر إداري بشــأن  - ٢٦

تنفيذ الفقرة ٩ من الجزء الحادي عشر من قرار الجمعية العامة ٢٥٨/٥٥؛ 
تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يسـتمر في كفالـة إبـلاغ الموظفـــين المعنيــين  - ٢٧

بكافة القرارات التي تؤثر على مركز الموظف؛ 
تقـرر تعديـــل القــاعدة ١١٠-٤ (أ) مــن النظــام الإداري للموظفــين ليصبــح  - ٢٨
نصـها كمـا يلـي: �لا يجـوز اتخـاذ أي إجـراءات تأديبيـة ضـد أي موظـف مـا لم يكـن قـد أبلــغ 
خطيا بالتهم الموجهة إليه، وبحقه في طلب المساعدة من محام للدفـاع عنـه علـى نفقتـه الخاصـة، 
وأعطـي فرصـة معقولـة للـرد علـى هـذه التهــــم�، وإدخــال تعديــلات مماثلــة علــى القــاعدتين 

٢١٠-١ (ب) و ٣١٠ (د) من النظام الإداري للموظفين؛ 
تقـرر أيضـــا تعديــل القــاعدة ١١١-٢ (ط) مــن النظــام الإداري للموظفــين  - ٢٩
ليصبح نصها كما يلـي: �يجـوز للموظـف القيـام بالترتيبـات اللازمـة لأن يتـولى محـام خـارجي 

تقديم طعنه إلى الس نيابة عنه، على نفقته الخاصة�؛  
تقرر إدراج البند المعنون �إقامة العدل� في جدول الأعمــال المؤقـت لدورـا  - ٣٠

الثامنة والخمسين. 
 


